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 والتجارية الأجنبية في المسائل المدنية  حكاموتنفيذ الأمعاهدة الاعتراف  

 2019يوليو  2المعقودة في 

 الأطراف المتعاقدة للمعاهدة الحالية  

قواعد من خلل التعاون    ىلإ  والحركة المستندة  الأطراف، والاستثمار،متعددة     للتجارةوتسهيلً عل للعدلة للجميع  ارغبة في تشجيع النفاذ الف

  حكام وتنفيذ الأالاعتراف  فيما يختص ب ذلك التعاون يمكن تدعيمه من خلل وضع مجموعة موحدة من القواعد الأساسية    ا بأنإيمانً   القضائيّ؛

  يتطلب   ،المدعم  القضائيّ ن  ا بأن ذلك التعاواقتناعً ؛  علةابصورة ف  حكامالأ  وتنفيذ تلك  والتجارة وتسهيل الاعتراف الأجنبية في المسائل المدنية  

ة الأجنبية والتي تتكامل  القضائيّ   حكاملل   أكبر من التوقع واليقين فيما يتعلق بالتداول العالميّ   ا يوفر قدرً   ادوليً   اقانونيً   انظامً   - وبصورة خاصة-

   . حول اتفاقيات اختيار المحاكم 2005يونيو   30مع معاهدة 

 ية:  ت الآ حكام واتفقت على الأ ،لتلك الغاية الاتفاقية قد قرروا إبرام هذا 

 الفصل الأول: النطاق والتعريفات

 : النطاق ى المادة الأول

على مسائل   -وجه الخصوص ى عل-ق ب لن تنطوفي المسائل المدنية أو التجارية.  وتنفيذها  حكامالأب عتراف الاستنطبق على  الاتفاقيةهذه .1

 الإدارية.  المسائل والجمارك، و الإيرادات،

 .  ىداخل دولة متعاقدة صادرة عن محاكم دولة متعاقدة أخر  وتنفيذها حكامبالأ عتراف الاستنطبق على  الاتفاقية . هذه 2

 المادة الثانية: المسائل المستعبدة 

 تية:  المسائل الآ على لن تنطبق  الاتفاقيةهذه  .1
  .للشخاص الطبعيين هلية القانونيةوالأ حالة ال (أ
 التزامات النفقة   (ب 

ا  همسائل الأحوال الشخصية الأخرى، بما في ذلك أنظمة الملكية الزوجية والحقوق والالتزامات الناتجة عن الزواج وما يشابه (ت 

 . من علقات

   .والمواريث الوصايا  (ث 
   . من مسائل اهوما يشابهحل المؤسسات المالية، و تكوين، والعسار، الإ ( ج

   . والبضائعنقل الركاب  ( ح
الناتج عن   التلوث البحريّ و،  في مناطق بعيدة عن الاختصاص الوطنيّ   التلوث البحريّ و،  العابر للحدود  التلوث البحريّ  ( خ

 . والخسارات المشتركة لية عن الديون البحرية  وتحديد المسؤوالسفن، 

 ضرار النووية  عن الأ  مسؤولية ال ( د
الصادرة    اتوصحة القرارأو القانونيين،    نالقانونية أو تجمعات الأشخاص الطبيعيي بطلن، أو حل الأشخاص  الصحة، أو  ال ( ذ

   .عن أجهزتها
   . صحة البيانات في السجلت العامة  ( ر
   . القذف ( ز

   . انتهاك الخصوصية  (س 

   . الملكية الفكرية (ش 

 . فرادها عندما ممارستهم لمهامهم الوظيفية أ أنشطة القوات المسلحة، بما في ذلك أنشطة  ( ص
 . عندما ممارستهم لمهامهم الوظيفية الأمن  فرادأ بما في ذلك أنشطة الأمن،  أنشطة أجهزة  ( ض
مجهود منسق بين منافسين  ا للمنافسة أو  مقيدً   ا تفاقً ايعد    تصرف   علىا  نيً الحكم مب مسائل مكافحة الاحتكار، ما عدا عندما يكون   (ط 

الناتج أو تقسيم الأسواق من    ى للتلعب بالعطاءات، أو لوضع قيود أو حصص علحاليين أو محتملين لتحديد الأسعار، أو  

بلد  خلل تخصيص الزبائن، أو الموردين، أو الأقاليم،   أو خطوط التجارة، وعندما يكون التصرف وآثاره قد وقع داخل 

 الحكم.  
 لديون السيادية من خلل تصرف الدولة بالمنفرد إعادة هيكلة ا (ظ 
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التي    ى غير خاضعة للمعاهدة أثيرت كالمسألة الأولية في الدعو   تكون مسألة عندما    الاتفاقية لا يستبعد الحكم من نطاق تطبيق هذه   .2

أثيرت المسألة الأولية  ذا  إالخصوص    وجه  ىوعل.  ىللدعو  الموضوع الأصليّ دون أن تكون تلك المسألة هي  من  نتج عنها الحكم  

 .  ى ذا لم تكن تلك المسألة هي أساس الدعوإ الاتفاقيةن هذا لا يكفي بحد ذاته لاستبعاد الحكم من نطاق إعن طريق الدفع ف
   ى.به من دعاو وما يتصل التحكيم   علىق ب هذه الاتفاقية لا تنط .3
و وكالة حكومية، أو شخص يمثل الحكومة  أفي ذلك الحكومة، لمجرد أن الدولة، بما  الاتفاقيةلا يتم استبعاد الحكم من نطاق هذه  .4

 الدعوى ا في كان طرفً 
 أنفسهم أو ممتلكاتهم.  ب ص ت فيما يخ وحصاناتهم لا تمس امتيازات الدول أو المنظمات الدولية  الاتفاقيةهذه  .5

 

 3المادة 

 التعريفات

 الاتفاقية في هذه  .1
 الادعاء أو الادعاء المضاد في دولة الحكم  ليه إيوجه عليه هو الشخص الذي  ىالمدع (أ

ذلك تسميته بالمرسوم أو  في  ذلك القرار، بما  أي قرار في الموضوع صادر عن المحكمة مهما كانت تسمية    : الحكم يعني (ب 

أن يكون ذلك التحديد    شرط ب بالمحكمة،  بما في ذلك موظف  ،  بواسطة المحكمة  ى وتحديد التكاليف أو مصروفات الدعو  مر،الأ

 ا.  لا يعد حكمً   أمر الحماية الوقتيّ إن  . الاتفاقية  لهذها ذا صلة بالقرار في الموضوع الذي يمكن الاعتراف به أو تنفيذه طبقً 

   الدولة: ا بصفة معتادة في مقيمً  دّ سيع أي كيان أو شخص غير الشخص الطبيعيّ  .2
   التي يوجد بها مقره الرسميّ  (أ

 تكوينه وفق قانونها التي تم تأسيسه أو  (ب 
 دارته الرئيس  إالتي يوجد بها مركز  (ت 
 التي يوجد بها المحل الرئيس لنشاطه   (ث 

 والتنفيذالاعتراف  الثاني:الفصل  

 4 ةالماد

 قواعد عامة 

والتنفيذ ا لقواعد هذا الفصل. الاعتراف  بلد التنفيذ طبقً   وتنفيذه فيالحكم الصادر عن محكمة بلد الحكم سوف يتم الاعتراف به   .1

 .  الاتفاقية ا للسباب الواردة فقط في رفضه طبقً  يجوز
 .  الاتفاقية لا يجوز مراجعة موضوع الحكم في بلد التنفيذ. يجوز فقط مراجعة موضوع الحكم بالقدر اللزم لتطبيق هذه  .2

 .كان من الجائز تنفيذه في بلد الحكم إذاتنفيذه  زويجو ،كان له ذلك الأثر في بلد الحكم إذا يقبل الاعتراف الحكم  .3
دولة الحكم أو أن مهلة   استئناف في كان محل  3ليه في الفقرة  إكان الحكم المشار  إذا  أو وقفهما يجوز تأجيل الاعتراف أو التنفيذ .4

 لا يحول الرفض من التقديم بطلب لاحق للعتراف أو تنفيذ الحكم.   والاستئناف لم تنفد بعد. 

 

 5المادة 

 والتنفيذأسس الاعتراف 

 ية:  ت ذا توافرت أحد الشروط الآإ للعتراف والتنفيذ .يكون الحكم قابلً 1

  ى ا في الدعو طرفً   أصبحا بصفة معتادة في بلد الحكم وقتما  و تنفيذه في مواجهته كان مقيمً أالشخص المطلوب الاعتراف بالحكم   (أ

 بلد الحكم   أمام محاكمالمرفوعة 
وقتما أصبح  في بلد الحكم  يقع  موطن إعماله الرئيس    و تنفيذه في مواجهته كانأالمطلوب الاعتراف بالحكم    الطبيعيّ الشخص   (ب 

الحكم   أمام محاكمالمرفوعة    الدعوى ا في  طرفً  الحكم    بلد  يرتكز عليه  الذي  الادعاء  يكون  بتلك    انابعً عندما  نشاط متصل  من 

 عمال.  الأ
 الذي يرتكز عليه الحكم قد تم الادعاء، ما عدا الادعاء المضاد،  و تنفيذه في مواجهته كان أالشخص المطلوب الاعتراف بالحكم  (ت 
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ا في  وقتما أصبح طرفً ية قانونية مستقلة في بلد الحكم  لا تملك شخص  ى ، أو منشأة أخر وكالةأو فرع،    ى عل  ىبقأقد   المدعى عليه (ث 

وكالة،  أو ال   فرع،البذلك  من نشاط متصل    ةالحكم نابع  ايرتكز عليه  لتيات المنازعة  كان و  ،بلد الحكم  أمام محاكمالمرفوعة    الدعوى

 منشأة الأو 
 التي نتج عنها الحكم   الدعوىثناء نظر في أالخضوع لاختصاص محاكم بلد الحكم   -صراحة -قد قبل   المدعى عليه ( ج
المنصوص    الاختصاص في المهلة القانونية  ى دون الاعتراض علمن  بلد الحكم    أمام محاكمقد تكلم في الموضوع    المدعى عليه ( ح

ممارسة الاختصاص لم يكن لينجح   ى لالاختصاص أو الاعتراض عى  يتضح أن الاعتراض عل  لم  الحكم ما عليها في قانون بلد  

 تحت ظل ذلك القانون  
 ا  بلد الذي تم تنفيذه أو كان يجب تنفيذه طبقً العن محاكم  ا الحكم صادرً  وكان  ،زام عقديّ الحكم فصل في الت  ( خ

i.   اتفاق الأطراف 
ii. مكان للتنفيذ  ىتفاق علالاالعقد في غيبة  ىالقانون الواجب التطبيق عل 

 رادية وحقيقية بتلك الدولة إ لا تعد صلة  محل المنازعة التصرف ب ص ت خفيما ي  المدعى عليه لم يتضح أن أنشطة  ما

 المحكمة التي أصدرت الحكم في الدولة التي يوجد بها العقار   وكانت ،يجار عقارإالحكم صادر في  ( د
عقدية قد رفعت مع  ال الدعوى  وكانت ،عقار داخل دولة الحكم  ىعل  مضمون بحق عينيّ   لتزام العقديّ الابخصوص  الحكم صادر   ( ذ

   .ذلك الحق العينيّ ب ص ت فيما يخ المدعى عليه ادعاء ضد ذات 
وكان    أو فقدانها،  أو تضرر الممتلكات المادية  ناتج عن الوفاة أو الضرر الجسمانيّ   الحكم صادر بخصوص التزام غير عقديّ  ( ر

نظر عن مكان  الوقعت في بلد الحكم بغض  قد  الضرر  إيقاع  في    - مباشرة  بصورة -سببت  التي ت الضار أو واقعة الإهمال  الفعل  

 وقوع الضرر  
  و كانكتابة  ومثبت أو أدارة أو تغيير وقف أنشئ طواعية  وثيقة الوقف  صحة أو تفسير أو آثارب ص ت الحكم يخ ( ز

i.   الدعاو   الدعوى وقت رفع بنظر  الوقف  الحكم كانت مختصة بموجب وثيقة  المتعلقة    ىكانت محاكم دولة 

 بالوقف  
ii.  ا  وثيقة الوقف صراحة أو ضمنً  ب هي المركز الرئيس للوقف بموج كانت دولة الحكم  الدعوىوقت رفع 

 طين بالوقف  العلقات الناشئة داخل الوقف بين المرتب ب ص ت الصادرة فيما يخ حكامالأ ىهذه الفقرة تنطبق عل

   المقابلة  الدعوى الحكم تناول  (س 

i. عليه    ا من نفس التصرف أو الواقعة المبنيّ نابعً يكون  شرط أن  ب   لمدعيكان في صالح ا  للحد الذي كان الحكم

     الدعوى
ii.   لم يكن قانون بلد الحكم يتطلب تقديم الادعاء المقابل لتلفي حجية    ماالمدعي  الحكم كان في غير صالح

   الأمر المقضيّ 
  الحصرية، أو   ات اتفاقات مانحة للختصاص  ولا تعد  كتابة،بواسطة اتفاق عقد أو وثيقة مثبت  ختارة  م الالحكم صادر عن المحكمة   (ش 

 ا،  ليها لاحقً إبغرض الرجوع  ؛ و العقدأبالاتفاق  صةت خمالمعلومات الاسترجاع ب  التي تسمح من وسائل الاتصالات  ى بوسائل أخر

دون  من  محكمة دولة أو دول  تعيين    على  أكثر في هذه الفقرة اتفاق بين طرفين أو    ة حصري التفاقات المانحة للختصاص  لاايقصد ب و

 محددة.  علقة قانونية ب ص ت التي نشأت أو التي قد تنشأ فيما يخ المنازعاتفض ل دول العالم غيرها من محاكم 

عائلية أو  أو  كان يتصرف بصورة رئيسة لأغراض شخصية،    في مواجهة شخص طبيعيّ   ا مطلوبً ذا كان الاعتراف أو التنفيذ  إ .2

 بعقد عمله: ، في مسألة متعلقة بعقد استهلك أو في مواجهة موظف في مسائل متعلقة امستهلكً بوصفه  : منزلية، أي
 أو كتابة فقط   ةً للمحكمة شفاه ا)ج( تنطبق عندما يكون القبول موجهً   1ن الفقرة  إف  . أ

 ق ( ، )ش(  لا تنطب ) خ  ، )ح(  1الفقرة  .ب 

  مثل هذا الحكم يكون قابلً وسجيل ملكية عقار.  لعقار أو في ت   عقد إيجار سكنيّ   يصدر بخصوص حكم    ىلا تنطبق عل  1الفقرة   .3

 للعتراف والتنفيذ حال صدوره من محاكم الدولة التي يوجد بها العقار فقط  

   6المادة 

 الاختصاص القاصر للعتراف والتنفيذ 

وجود العقار  في حالة    للعتراف والتنفيذفي ملكية عقار يكون قابلً  ن الحكم الذي يصدر بخصوص حق عينيّ إف  5مع مراعاة المادة  

 داخل دولة بلد الحكم فقط 
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   7المادة 

 رفض الاعتراف والتنفيذ 

 تية:  يجوز رفض الاعتراف أو التنفيذ للسباب الآ -1
 الأساسية   الدعوىمماثلة، بما ذلك الإعلن عن عناصر الوثيقة ال أو  الدعوى الوثيقة التي رفعت بها  . أ

i.  المدعى  بها في وقت مناسب وبطريقة تمكنه من ترتيب دفاعه، مالم يحضر  المدعى عليهخطار إلم يتم

شرط أن يسمح قانون بلد  ب خطار في محكمة بلد الحكم، دون الطعن في الأ من وتكلم في الموضوع  ،عليه

 خطار  الحكم بالطعن في الأ
ii.  متعلقة   ،نون بلد التنفيذالأساسية في قا المبادئ في بلد التنفيذ بطريقة لا تتفق مع  المدعى عليه خطار إتم

   بإعلن الوثائق 
 الحكم قد تم استصداره بواسطة الغش   .ب 
ا بصورة صارخة مع النظام العام لبلد التنفيذ، بما في ذلك الأحوال التي يكون قً أن الاعتراف أو التنفيذ لا يكون متف .ت 

الة الإجرائية لتلك الدولة والأحوال  التي نتج عنها الحكم مخالفة للمبادئ الأساسية للعد الدعوىفيها بعض إجراءات 

    أو سيادتها.  أمن تلك الدولةفيها الحكم  نتهكالتي ي 
ضي بعرض المنازعة  قبلد التحكم كانت مخالفة لنص في اتفاق أو وثيقة الوقف والتي كانت ت  أمام محاكم  الدعوى أن  .ث 

 غير دولة الحكم   ى محاكم دولة أخر  ىمحل البحث عل
 تعارض مع حكم صدر عن محاكم بلد التنفيذ بين نفس الأطراف  ي أن الحكم  . ج

وفي نفس الموضوع بشرط أن   ، تعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم دولة ثالثة بين نفس الأطرافي أن الحكم  . ح

 زمة للعتراف به في بلد التنفيذ ليستوفي الحكم الأسبق في الصدور الشروط ال
 عندما:  الموضوع  ولذات منظورة بين ذات الأطراف  ىذا كانت هناك دعو إ وقفهماأو   يجوز تأجيل الاعتراف أو التنفيذ -2

 رت بنظر الموضوع قبل محكمة بلد الحكم أث تكون محكمة بلد التنفيذ قد است  . أ
 هناك صلة قوية بين المنازعة وبلد التنفيذ   .ب 

 فيذه و تن أدون تقديم طلب لاحق للعتراف بالحكم من لا يحول  ا لهذه الفقرة والرفض طبقً 

   8المادة 

 المسائل الأولية  

أو   للتفاقيةأنه صدر في مسألة غير خاضعة  الاتفاقية لو  لهذها الحكم الصادر في مسألة أولية لم يتم الاعتراف به أو تنفيذه طبقً  -1

 من غير محاكم الدولة التي عينتها تلك المادة    6مسألة منصوص عليها في المادة  

أو لمسألة منصوص عليها في  الاتفاقية  لهذه قدر ما تناول ذلك الحكم مسألة لا تخضع ب أو تنفيذ حكم  رفض الاعتراف يجوز  -2

 ا عن محاكم دولة غير تلك التي عينتها المادة.  الحكم صادرً  وكان 6لمادة ا

   9المادة 

 قابلية الفصل  

ا  طبقً تم طلب الاعتراف أو تنفيذ ذلك الجزء القابل للعتراف أو التنفيذ من الحكم  ىيتم الاعتراف أو تنفيذ جزء قابل للفصل من الحكم مت 

 .  الاتفاقية  لهذه

   10المادة 

 التعويضات  

لا تجبر الطرف عن ضرر أو خسارة لحقت به بما في ذلك  الحكم الذي يقضى به بتعويضات الاعتراف أو تنفيذ  رفض  يجوز -1

 التعويضات الزاجرة أو العقابية.  
تغطية   ى التعويضات التي قضت بها محكمة بلد الحكم عل حد عملت  والي أي  ذا كانتإما  المحكمة المعنية ستأخذ في الاعتبار -2

 .  الدعوىب  تكاليف المرتبطة الونفقات ال
   11المادة 
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   القضائيّ الصلح 

 

قبل    أمام محكمة دولة متعاقدة الذي الدعوىثناء نظر في أالذي أقر من قبل محكمة دولة متعاقدة أو الذي عقد  القضائيّ الصلح 

   الاتفاقية. هذه  تحت  حكاملأابذات طريقة تنفيذ  للتنفيذ التنفيذ كالحكم في بلد الحكم سيكون قابلً 

 

   12المادة 

 الوثائق المطلوب تقديمها 

 تي:  الطرف الذي يقدم طلب اعتراف أو تنفيذ الحكم سوف يقدم الآ -1
 من الحكم  وموثقة نسخة كاملة   . أ
أو   المدعى عليه صدر الحكم في غيبة  إذا الدعوىصلية أو صورة موثقة من الوثيقة التي رفعت بها النسخة الأ .ب 

   عليه ىخطارها للمدعإ وثيقة مماثلة تم 

 ا  كان ذلك مطلوبً  ىثبات أن الحكم قابل للتنفيذ مت أي وثائق لازمة لإ .ت 
  11ليها بالمادة إفي الحالة المشار الصادرة عن موظف بالمحكمة، تلك  تقديم شهادة من المحكمة، بما في ذلك .ث 

 كله، أو جزء منه، يقبل التنفيذ كالحكم في بلد الحكم.   القضائيّ تفيد بأن الصلح 
جاز للمحكمة أن    ؛لم يسمح نص الحكم للمحكمة المعنية بالتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل إذا -2

   ضافية. إ تطلب تقديم أي وثائق ضرورية 
ا  طبقً ، ةالمحكمب   ي ذلك موظف ، بما فبلد الحكم حكمةصادرة عن م  الحكم وثيقةيجوز أن يصاحب طلب الاعتراف أو تنفيذ  -3

 الخاص به من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدوليّ  ى للنموذج المعد والموص
تلك   ىلإن يصاحبها ترجمة معتمدة أفيجب  ،كانت الوثائق المنصوص عليها في لغة غير اللغة الرسمية لدولة التنفيذ إذا -4

 نفيذ بغير ذلك. قانون بلد الت  لم يقض   اللغة الرسمية ما 

   13المادة 

 الإجراءات  

بغير   الاتفاقية لم تقض  محكومة بقانون بلد التنفيذ ما  حكام وتنفيذ الأالاعتراف أو تسجيل  حكام إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأ -1

 وجه السرعة.   ىعل الفصل فيها ىذلك. ستعمل بلد التنفيذ عل
 خر.  آ بسبب طلب اعتراف أو تنفيذ الحكم في بلد ؛ الاتفاقيةتحت ظل  حكام و تنفيذ الأأ لن ترفض محكمة بلد التنفيذ الاعتراف  -2

   14المادة 

   الدعوى تكاليف 

لمجرد أن  كفالة مالية أو وديعة أو تقديم ضمانة،  ى لن تطلب دولة متعاقدة من طالب تنفيذ الحكم الصادر من دولة متعاقدة أخر -1

 أو غير مقيم أو متوطن في البلد التي يطلب فيه التنفيذ   الب التنفيذ مواطن أجنبيّ ط
كفالة مالية أو وديعة  أو من تقديم ضمانة،  الصادر من دولة متعاقدة ضد طرف معفيّ  الدعوىتكاليف أو مصاريف الأمر أداء  -2

 للتنفيذ بموجب طلب من الطرف  سوف يكون قابلً   الدعوىها أمام محاكمأو بموجب قانون الدولة التي رفعت  1بموجب الفقرة  

 مر لمصلحته  الذي صدر الأ
   1أو تحديد من خلل إعلنها المحاكم التي لن تطبق الفقرة   1يجوز للدولة أن تعلن عدم تطبيق فقرة  -3

 

   15المادة 

   الاعتراف والتنفيذ تحت ظل القانون الوطنيّ 

   تحت ظل القانون الوطنيّ  حكامعتراف أو تنفيذ الأالالا تحول دون : الاتفاقيةهذه من  6مع مراعاة المادة  

 عامة   أحكام الفصل الثالث: 

   16المادة 
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   حكم انتقاليّ 

ها،  أمام محاكم الدعوىدولة الحكم، وقت رفع فيما بين حيز النفاذ   الاتفاقية ذا دخلت إ حكامعتراف وتنفيذ الأالا ى طبق علتن سالاتفاقية   هذه

   . ودولة التنفيذ

 17المادة 

 الإعلنات المقيدة للعتراف والتنفيذ  

دولة التنفيذ  ن في ي ذا كان الأطراف مقيمإ ىالصادر من دولة متعاقدة أخر للدولة أن تعلن أن لمحاكمها رفض الاعتراف أو تنفيذ الحكم 

 ، ما عدا موقع محكمة الحكم، كانت متصلة فقط بدولة التنفيذ  الدعوىعناصر المتعلقة ب ال لوالعلقة بين الأطراف وك 

   18المادة 

 بعض المسائل  ب ص ت الإعلنات فيما يخ

في تلك  الاتفاقية مسألة معينة فللدولة أن تعلن أنها لن تطبق  على الاتفاقية عندما يكون للدولة مصلحة قوية في عدم تطبيق  -1

وأن المسألة   ،من اللزم  عدم تجاوزه تلك المسألة بأكثر ىأن تعمل علالتي تصدر مثل ذلك الإعلن  الدولة ى وعلالمسألة. 

 محددة بطريقة واضحة ودقيقة.  المستبعدة 
 لن تنطبق   فاقيةت الان إتلك المسألة فب ص ت فيما يخ -2

 ي الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلن  ف . أ

 في الدول المتعاقدة حيث يتم طلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم الصادر من الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلن   .ب 

   19المادة 

 التي تمس دولة   حكام صة بالأت خمالإعلنات ال

 التي يكون أحد طرفيها  الدعوى ىعل الاتفاقية للدولة أن تعلن عدم انطباق  -1
 يمثلها  الدولة أو شخص طبيعيّ  . أ

 يمثل الوكالة الحكومية   وكالة حكومية تابعة لتلك الدولة أو شخص طبيعيّ  .ب 

وأن المسألة المستعبدة محددة   ، عدم تجاوزه تلك المسألة بأكثر من اللزم ىالتي تصدر مثل ذلك الإعلن عل  ستعمل الدولة

الوكالة الحكومية تابعة لتلك الدولة أو شخص  والتي تكون فيها الدولة،   حكام. الإعلن لن يميز بين الأبطريقة واضحة ودقيقة

 بلد الحكم.   أمام محاكم الماثلة  الدعوى و المدعي في أ المدعى عليهفي موقع  ا منهمايمثل أيً  طبيعيّ 

  ى نتج عن دعوذا كان الحكم قد إ 1لفقرة اوفق  احكم صادر عن محاكم دولة أصدرت إعلنً الاعتراف أو تنفيذ يجوز رفض  -2

ا فيها وفي  كانت طرفً ا منهم يمثل أيً  وكالاتها الحكومية أو شخص طبيعيّ  ى حدإ كانت الدولة صاحبة الإعلن أو دولة التنفيذ، أو 

 ذات الحدود المقررة في الإعلن  

   20المادة 

 التفسير الموحد  

 تشجيع التوحيد في تطبيقها   ىل إالحاجة و ،سيتم مراعاة طابعها الدوليّ  الاتفاقية عند تفسير هذه 

 

   21المادة 

 الاتفاقية مراجعة تطبيق 

بما في ذلك   منظمة،فترات  علىالاتفاقية  تطبيق هذه بعقد الترتيبات لمراجعة ص ت خمال سيقوم السكرتير العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدوليّ 

 الشؤون العامة  السياسة ومجلس  ىلإ بذلك  اوسيرفع تقريرً   إعلنات،أي 
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   22المادة 

 موحدة  الالأنظمة القانونية غير 

أي مسألة تم تنظيمها في هذه  ب ص ت فيما يخفي وحدات إقليمية مختلفة   أكثرو أن ي ن قانوني ي الدولة المتعاقدة التي تطبق نظام بشأن .1

   :الاتفاقية
جراء في الوحدة الإقليمية ذات  إ قانون أو  ىلإ  أنه إشارة  على جراء للدولة سوف يتم تفسيره إقانون أو  ى لإأي إشارة  . أ

 ا كان ذلك ملئمً  ىالصلة مت 
في الوحدة الإقليمية   محاكم أو محكمة  ىلإسوف يتم تفسيره على أنه إشارة  محاكم الدولة  أو  محكمة ى لإأي إشارة  .ب 

 اكان ذلك ملئمً  ىذات الصلة مت 

كان   ىالوحدة الإقليمية ذات الصلة مت صلة مع   ىلإإشارة  اعلى أنه اسوف يتم تفسيرهصلة مع دولة   ى لإأي إشارة  .ت 

 اذلك ملئمً 
الوحدة  ب  ص ت ذلك الضابط فيما يخ ى لإسوف يتم تفسيره على أنه إشارة صلة بالدولة  ي سناد ذإضابط  ى لإأي إشارة  .ث 

 ا كان ذلك ملئمً  ىالإقليمية ذات الصلة مت 
كثر والتي تطبق أنظمة قانونية مختلفة لم تكن ملزمة  أأو  نان إقليميت االتي بها وحدت ن الدولة المتعاقدة إف  1مع مراعاة الفقرة   .2

   تلك الوحدات الإقليمية المختلفة  الصادرة عن  حكام الأ ى سوتتضمن التي لا في الحالات   الاتفاقية بتطبيق هذه 

الحكم قد   لمجرد أن ذلك  ىلن تلتزم محكمة وحدة إقليمية في دولة متعاقدة بالاعتراف أو تنفيذ حكم صادر من دولة متعاقدة أخر  .3

   لهذه الاتفاقية.  ا طبقً   ى تم الاعتراف به أو تنفيذه بواسطة محاكم وحدة إقليمية أخر
 الإقليمية   منظمات التكامل الاقتصاديّ  ى هذه المادة لن تنطبق عل .4

   23المادة 

 الدولية   الاتفاقياتالعلقة مع 

تلك   أبرمتدرجة ممكنة سواء  ىالدول المتعاقدة لأقص ى النافذة لد الاتفاقياتبصورة متفقة مع الاتفاقية سيتم تفسير هذه  .1

 أم بعدها.  الاتفاقيةقبل هذه   الاتفاقيات
 اسابقً   ةالدولة المتعاقدمتها رب أاتفاقية تطبيق  فيلن تؤثر  الاتفاقية هذه  .2

  حكام أو تنفيذ الأ لاعترافباص ت يخ فيماة  الاتفاقي عقدتها بعد هذه  ى أخر لاتفاقية تطبيق الدولة المتعاقدة  فيلن تؤثر  الاتفاقية هذه  .3

التزامات الدول المتعاقدة   في الأخرى  الاتفاقية  ولا تؤثرالأخرى. الاتفاقية طرف في   ىالصادرة عن محاكم دولة متعاقدة أخر

 الأخرى.  الاتفاقية تجاه الدول غير الأطراف في  6مادة تحت ال

حكم  الاعتراف أو تنفيذ ب ص ت فيما يخ  الاتفاقيةالطرف في  الإقليمية التكامل الاقتصاديّ منظمات قواعد   فيلا تؤثر  الاتفاقية هذه  .4

   تكون عندما الإقليمية التكامل الاقتصاديّ عضو بمنظمة  -اأيضً -صادر عن محكمة دولة متعاقدة و 
 أو   الاتفاقيةبرام هذه إالقواعد قد تم تبنيها قبل  . أ

الحد الذي لا تتعارض فيها تلك القواعد مع الالتزامات الناشئة عن   ى لإ الاتفاقيةالقواعد التي قد تم تبينها بعد إبرام  .ب 

 . الإقليميّ  بمنظمة التكامل الاقتصاديّ  اوالتي ليست دولة عضوً   ،تجاه الدول المتعاقدة 6المادة 

 ختامية   أحكامالفصل الرابع: 

   24المادة 

 الموافقة أو الانضمام  والقبول، ويق،  التصدوالتوقيع، 

 متاحة للتوقيع لجميع الدول  الاتفاقية هذه  .1
 القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة  وموضع التصديق،   ي هالاتفاقية هذه  .2
 لجميع الدول   لنضماملستكون متاحة الاتفاقية  هذه  .3
وزارة الشؤون الخارجية لمملكة الأراضي    ىيداعها لدإسوف يتم   الانضمامالموافقة أو و القبول،  والتصديق، والتوقيع، أداة  .4

   الاتفاقية، جهة إيداع ةالواطئ 

   25المادة 
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 موحدة  البالأنظمة القانونية غير صة ت خمالإعلنات ال

المسائل التي تنظمها ب ص ت ية مختلفة فيما يخأنظمة قانون  والتي تطبق  أكثرأو  نالتي تتضمن وحدتين إقليميتي يجوز للدولة  .1

  - صراحة- هذا الإعلن يجب أن يحدد  .  أو بعضها أو أحدها  الوحدات الإقليمية كل  ىل إأن تعلن مد نطاق المعاهد الاتفاقية 

 .  الاتفاقيةالوحدات الإقليمية التي ستطبق عليها 

 كل الوحدات الإقليمية داخل تلك الدولة  الاتفاقية المادة فسوف تشمل  هذه  ذا لم تقم الدولة بعقد الإعلن وفقإ .2
 الإقليمية  منظمات التكامل الاقتصاديّ  على هذه المادة لن تنطبق  .3

   26المادة 

 الإقليمية  منظمات التكامل الاقتصاديّ 

التي   أو كلها بعض المسائل علىاختصاص  والتي لهاالمكونة من الدول ذات السيادة   الإقليمية منظمات التكامل الاقتصاديّ ل .1

  الإقليمية  التكامل الاقتصاديّ مة منظن إفي هذه الحالة فو . الاتفاقية ى لإتصدق أو تنضم أو توافق، أو توقع، أن  الاتفاقيةتحكمها 

 .  الاتفاقية  بهذهفي حدود اختصاصها بالمسائل المحكومة  والتزاماتها  سيكون لها نفس حقوق الدولة المتعاقدة

تصديق أو الانضمام للمعاهدة جهة الإيداع كتابة  القبول أو التوقيع أو العند  الإقليمية  لاقتصاديّ منظمة التكامل ا ستخطر  .2

جهة    الإقليمية منظمة التكامل الاقتصاديّ  وستخطرالمنظمة.   ى لإالتي انتقل الاختصاص فيها من الدول الأعضاء بالمسائل 

 المادة   بهذها خطار عقد طبقً إخر آالإيداع كتابة بالاختصاص المنصوص عليها في 
لم   لن يعتد بها ما  الإقليميّ  يداعها بواسطة منظمة التكامل الاقتصاديّ إن أي أداة يتم إحيز النفاذ ف  الاتفاقيةدخول ب ص ت فيما يخ .3

 (  1)  27لمادة  ا وفق  الاتفاقية في   اأطرافً علن بأن الدول الأعضاء لن تكن إتقم المنظمة بعقد 

منظمة التكامل    علىا، كان ذلك ملئمً  ى، مت سوف تسري بشكل مساو    الاتفاقيةدولة متعاقدة أو دولة في هذه  ى لإأي إشارة  .4

 الإقليميّ  الاقتصاديّ 

   27المادة 

 دون الدول الأعضاء  من  امتعاقدً  ا طرفً بوصفها   الإقليميّ  الاقتصاديّ منظمة التكامل 

أن تعلن أنها تمارس الاختصاص   تصديق أو الانضمام للمعاهدةالقبول أو التوقيع أو الالإقليمية عند  منظمة التكامل الاقتصاديّ ل .1

بموجب التوقيع أو القبول  لكنها ملتزمة  الاتفاقيةفي   اأطرافً الدول الأعضاء ليسوا  وأن الاتفاقية بهذهبشأن كل المسائل المحكومة 

 أو الموافقة أو الانضمام المنظمة.  
دولة متعاقدة أو دولة   ىلإأي إشارة  ن إف 1ا للفقرة  طبقً الإقليمية   منظمة التكامل الاقتصاديّ في حالة عقد هذا الإعلن بواسطة  .2

 الإقليميّ   منظمة التكامل الاقتصاديّ ب  الدول الأعضاء  علىا، كان ذلك ملئمً  ى، مت تسري بشكل مساو   فالاتفاقية سو في هذه 

   28المادة 

 الدخول في حيز النفاذ  

  29المادة   المنصوص عليها فيعقد الإعلن ول من الشهر التالي لانقضاء مهلة حيز النفاذ في اليوم الأ ل الاتفاقية ستدخهذه  .1

 .  24ليها في المادة  إالموافقة أو الانضمام المشار  أو  أو القبول، للتصديق،داتها أ تقوم بإيداع لثاني دولة ( 2)

 حيز النفاذ  ل الاتفاقية ستدخن إبعد ذلك ف .2
ول يوم من الشهر  أمرور  للمعاهدة بعدموافقة أو الانضمام والقبول، والا بالتصديق، قامت لاحقً  بالنسبة لكل دولة  . أ

 تلك الدولة  ب ص ت ( فيما يخ2)  29المادة  ا لنص المهلة التي يجوز عمل الإعلن طبقً التالي لانتهاء 

التي قامت   في الدولةالنفاذ   زالاتفاقية حي   بعد دخول 25لمادة ا الاتفاقية وفق ليها إللوحدة الإقليمية التي امتدت  بالنسبة  .ب 

ليه في  إوصول الإعلن المشار  ى ترة ثلثة أشهر علففي اليوم الأول من الشهر التالي عقب انقضاء  وذلك ،بالإعلن

 المذكورة.  المادة 

   29المادة 

 للتفاقية  ا إنشاء العلقات طبقً 
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ا  الدولة الأخرى طبقً ب ص  ت خطار جهة الإيداع فيما يخإمنهما على  إذا لم تقدم أيّ دولتين متعاقدتين بين ستنتج آثارها   الاتفاقيةهذه  .1

تنتج آثارها بين الدولتين المتعاقدتين عند اليوم الأول في   الاتفاقيةن إف الإعلن . في حال عدم وجود مثل هذا3أو فقرة   2للفقرة 

    خطار الشهر التالي لانقضاء المهلة التي يجب أن يتم عمل فيه الإ
)أ(, أن التصديق،   32ليه في المادة  إخطار المشار من تاريخ الإ ا شهرً  12دولة المتعاقدة أن تخطر جهة الإيداع خلل  لل .2

 ا للمعاهدة. بين الدولتين طبقً  ةدبلوماسي ثر في عقد علقات  ألم يكن له الموافقة أو الانضمام للمعاهدة والقبول،  و
لم   الموافقة أو الانضمام للمعاهدةوالقبول،  و التصديق، أن ( 4)  24ا للمادة  دولة أن تخطر جهة الإيداع عند إيداع الأداة طبقً لل .3

   ىتلك الدولة ودولة متعاقدة أخر بيندبلوماسية  ثر في عقد علقات أيكن له 
ثره في اليوم الأول من الشهر  أهذا السحب سينتج و.  3والفقرة  2ا للفقرة ي قامت به طبقً ذخطار الأن تسحب الإ  ةمتعاقدالدولة لل .4

 خطار السحب  إعقب عمل أشهر  3مهلة  لانقضاءالتالي 

   30المادة 

 الإعلنات  

الموافقة،  والقبول، وتصديق، وال، يمكن عقدها عند التوقيع 25و   19,  18,    17, 14ليها في المواد إالإعلنات المشار  .1

 ويجوز تعديله أو سحبه في أي وقت.    ، الانضمام أو عند أي وقت لاحقو

 خطار جهة الإيداع بها  إ الإعلنات والتعديلت والسحب يجب  .2

  الاتفاقية بالتزامن مع دخول  هسوف ينتج أثر الانضمامو الموافقة، والقبول، وتصديق،  والالتوقيع، الإعلن الذي يعقد عند وقت  .3

 حيز النفاذ في الدولة المعنية
أشهر عقب   3ثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مهلة  أللإعلن سينتج ا وأي تعديل أو سحب الإعلن الذي يعقد لاحقً  .4

 جهة الإيداع   ى خطار لدإعمل 
  أمام محاكمالتي قد رفعت  ىالناتجة عن الدعاو  حكامالأ ىلن تسري عل ا وأي تعديل أو سحب للإعلنالإعلن الذي يعقد لاحقً  .5

 بلد الحكم قبل نفاذ الإعلن  

   31المادة 

   لغاءإ

  يكون يجوز أنوجهة الإيداع.     ىلإخطار مكتوب موجه إمن خلل  الاتفاقيةأن تلغي   الاتفاقية  ه يجوز للدولة المتعاقدة لهذ .1

 .  الاتفاقية غير موحد والتي تنطبق عليها  وحدات إقليمية لنظام قانونيّ  ى عل اصرً ت قمالإلغاء 
ذا تضمن  إخطار جهة الإيداع. إمن اليوم الذي تم  اشهرً   12لانتهاء مهلة نتج أثره في اليوم الأول في الشهر التالي الإلغاء سي  .2

 خطار جهة الإيداع.  إ من اليوم الذي تم فيه ثره بعد انقضاء تلك المدة  أن الإلغاء سينتج إخطار الإلغاء فترة أطول فإ

   32المادة 

 خطارات  إ

التي قامت   الإقليميّ   منظمات التكامل الاقتصاديّ والخاص والدول الأخرى   ستخطر أعضاء مؤتمر لاهاي للقانون الدوليّ جهة الإيداع 

 تي  بالآ 26و    26،  24ا للمواد قبول أو الموافقة أو الانضمام للمعاهدة طبقً التصديق أو التوقيع أو الب 

   27و   26،  24ا للمواد الانضمام طبقً والقبول،  والتصديقات، والتوقيعات،  . أ

   28ا للمادة  طبقً  الاتفاقية ي دخلت فيه ذالتاريخ ال .ب 

   30و  29،  27، 26ليه في مواد إو السحب المشار أتعديلت الخطارات أو الإعلنات أو الإ .ت 

   32ليه في المادة  إالإلغاء المشار  .ث 

 

 

 

 


